
 

12/01/2012  
  ضد وزیر التكوین و التعلیم المھنیین

ضمانات  –متساویة الأعضاء 

الأعضاء و خرق الضمانات التأدیبیة إلى 

یوما من تحریك الدعوى 

  .على نصف المرتب 
لا یستحق الموظف التعویض عن إبطال قرار التسریح بسبب بطلان الإجراءات و لیس بسبب 

 وعلیـھ فـإن مجلـس الدولـة

ورفع تظلما إداریا بتاریخ  2010
  .سجل دعوى أمام مجلس الدولة

من قانون  830أن الدعوى جاءت في أجلھا القانوني المنصوص علیھ في المادة 
  .الإجراءات المدنیة والإداریة وكانت مستوفیة للشروط والإجراءات القانونیة فھي مقبولة شكلا

طعن بالإلغاء في قرار تسریحھ من منصب عملھ الصادر بتاریخ 
عن وزیر التكوین والتعلیم المھنیین معیبا علیھ مخالفة 

 ،168 ،169 ،170 172 ،

  
  

12المؤرخ في  070207القرار رقم 
ضد وزیر التكوین و التعلیم المھنیین) ب .م( 

متساویة الأعضاء لجنة  –جسیم أ طخ –تسریح  –وظیف عمومي 
  .تأدیبیة 

  . 173، 172، 167، 32المواد :  03-06: أمر قم 

الأعضاء و خرق الضمانات التأدیبیة إلى  ةالمتساویي عدم قانونیة تشكیلة اللجنة 
  .إبطال قرار تسریح الموظف و إعادتھ إلى منصب عملھ الأصلي 

  :من قبیل خرق الضمانات التأدیبیة 
  عدم تبلیغ الموظف بالأخطاء المنسوبة إلیھ،

یوما من تحریك الدعوى  15أجل  يالإطلاع على كامل ملفھ التأدیبي ف

  أیام ، 08عدم تبلیغھ بقرار العقوبة التأدیبیة في أجل 
على نصف المرتب ، لة الخطأ الجسیم عدم حصول الموظف ، في حا

لا یستحق الموظف التعویض عن إبطال قرار التسریح بسبب بطلان الإجراءات و لیس بسبب 

  .الموظف المرتب عن فترة لم یعمل فیھا 

  
وعلیـھ فـإن مجلـس الدولـة

  
  :من حیث الشكــل

02/12/2010حیث أن المدعي بلغ بالقرار المطعون فیھ بتاریخ 
سجل دعوى أمام مجلس الدولة 07/03/2011ولم یتلق أي رد وبتاریخ 

أن الدعوى جاءت في أجلھا القانوني المنصوص علیھ في المادة 
الإجراءات المدنیة والإداریة وكانت مستوفیة للشروط والإجراءات القانونیة فھي مقبولة شكلا

  :من حیث الموضوع

طعن بالإلغاء في قرار تسریحھ من منصب عملھ الصادر بتاریخ ) ب .م( 
عن وزیر التكوین والتعلیم المھنیین معیبا علیھ مخالفة  95/2010تحت رقم 

، 167القانون والإجراءات القانونیة المنصوص علیھا في المواد 
  . 15/07/2006المؤرخ في  03-06من الأمر رقم 

  
  

وظیف عمومي  :الموضوع 
تأدیبیة دعوى  –تأدیبیة 

  
أمر قم  :التشریع 

  
ي عدم قانونیة تشكیلة اللجنة یؤد :المبدأ 

إبطال قرار تسریح الموظف و إعادتھ إلى منصب عملھ الأصلي 
من قبیل خرق الضمانات التأدیبیة یعد 

عدم تبلیغ الموظف بالأخطاء المنسوبة إلیھ،
الإطلاع على كامل ملفھ التأدیبي فعدم تمكینھ من و 

  التأدیبیة ،
عدم تبلیغھ بقرار العقوبة التأدیبیة في أجل و 
عدم حصول الموظف ، في حاو 

لا یستحق الموظف التعویض عن إبطال قرار التسریح بسبب بطلان الإجراءات و لیس بسبب 
  .انعدام الوقائع 

الموظف المرتب عن فترة لم یعمل فیھا  یستحقلا 
  

من حیث الشكــل -
  

حیث أن المدعي بلغ بالقرار المطعون فیھ بتاریخ 
ولم یتلق أي رد وبتاریخ  12/12/2010

  
أن الدعوى جاءت في أجلھا القانوني المنصوص علیھ في المادة حیث 

الإجراءات المدنیة والإداریة وكانت مستوفیة للشروط والإجراءات القانونیة فھي مقبولة شكلا
  
من حیث الموضوع -
  

( حیث أن السید 
تحت رقم  28/11/2010

القانون والإجراءات القانونیة المنصوص علیھا في المواد 
من الأمر رقم  173و
 



 

ولم یدافع عن مصالح  الافتتاحیةة حیث أن وزیر التكوین والتعلیم المھنیین لم یجب عن العریض
  .عن طریق المحضر القضائي قابة عبد المؤمن الافتتاحیةالإدارة رغم تبلیغھ بالعریضة 

  
بصفتھ مفتش إداري ومالي لدى وزارة التكوین والتعلیم المھنیین ،تم ) ب .م( حیث أن المدعي 

مام لجنة التأدیب ابتداء من غایة مثولھ أ إلى 08/09/2010توقیفھ عن منصب عملھ  بتاریخ 
  .تاریخ إمضاء مقرر التوقیف

  
  .حیث أن المدعي یعیب على القرار المطعون فیھ مخالفتھ القانون وعدم منحھ الضمانات التأدیبیة

  
بسلك المفتشین  حیث أنھ وبعد الإطلاع على محضر اجتماع اللجنة المتساویة الأعضاء الخاصة

، تبین وأن أعضاء اللجنة لم یكونوا بالتساوي إذ تغیب العضو الثالث 20/10/2010المؤرخ في 
  .الإدارة المركزیة كلھم ، بینما حضر ممثلو)ق .م( الممثل للمفتشین وھو السید 

  
 حیث أن المحضر لم یبین سبب غیاب ممثل المفتشین وبذلك فإن اللجنة لم تكن متساویة

  .الأعضاء
  

حیث بالإضافة إلى ھذا فإنھ لا یوجد أدنى دلیل على أن المدعي قد بلغ بالأخطاء المنسوبة إلیھ 
یوما ابتداء من تحریك الدعوى التأدیبیة كما  15وأنھ اطلع على كامل ملفھ التأدیبي في أجل 

  .15/07/2006المؤرخ في  03-06من الأمر رقم  167تشترطھ المادة 
  

إلا بتاریخ  20/10/2010لم یبلغ بقرار اللجنة التأدیبیة المنعقدة بتاریخ حیث أن المدعي 
وعن طریق مسؤولھ المباشر المفتش العام، ھذا الأخیر الذي أخبر عن طریق  29/11/2010

المتضمنة قرار التسریح الذي قررتھ اللجنة  02/11/2010بتاریخ  2074/2010الرسالة رقم 
  .التأدیبیة

  
المؤرخ في  03-06من الأمر رقم  172ا خالفت نص المادة حیث أن المدعى علیھ

التي تشترط تبلیغ الموظف المعني بالقرار المتضمن العقوبة التأدیبیة في أجل لا  15/07/2006
  .ثمانیة أیام ابتداء من تاریخ اتخاذ ھذا القرار 08یتعدى 

  
مر التي تشترط في من نفس الأ 173حیث إضافة إلى ھذا فإن المدعى علیھا خالفت نص المادة 

حالة ارتكاب الموظف خطأ جسیما، یمكن أن یؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة بتوقیفھ وتلزم 
  .الإدارة على دفع نصف الراتب للموظف

  
حیث أن المدعي حرم من الضمانات التأدیبیة المنصوص علیھا قانونا، وأن كل الإجراءات 

  .المتخذة ضده باطلة، إضافة إلى بطلان تشكیلة اللجنة المتساویة الأعضاء
  

حیث أن القرار المطعون فیھ مشوب بعیب مخالفة القانون ویتعین إلغاءه والقضاء بإعادة إدماج 
  .المدعي في منصب عملھ الأصلي

  
لیغھا لھا عن حیث أن وزارة التكوین والتنظیم المھنیین لم تجب عن العریضة الافتتاحیة رغم تب

على الساعة العاشرة  10/03/2011طریق المحضر القضائي قابة عبد المؤمن بتاریخ 
  .والنصف صباحا
  



 

حیث وعن الرواتب الشھریة المطالب بھا فإن المدعي لم یؤد أیة خدمة للمدعى علیھا أثناء الفترة 
یكون مقابل أداء  فالأجر 03-06من الأمر رقم  32المطالب بھا الراتب وطبقا لأحكام المادة 

  .خدمة مما یتعین رفض ھذا الطلب
  

حیث وعن طلب التعویض المطالب بھ، فإنھ غیر مؤسس لكون إلغاء القرار المطعون فیھ كان 
  .بسبب إبطال الإجراءات ولیس لانعدام الوقائع مما یتعین رفض ھذا الطلب لعدم التأسیس

  
  .ث أن المدعى علیھا معفاة من المصاریف القضائیةحی
  

  
  لھــــذه الأسبـــــــــاب

  
  

  :علانیـا حضوریا ونھائیا: ـ یقـرر مجلـس الدولـة
  

  .قبول الدعوى: ـ في الشكــل
  

إلغاء القرار الصادر عن وزیر التكوین والتعلیم والمھنیین بتاریخ : ـ في الموضوع
م المدعى علیھ بإعادة إدماج المدعي إلى منصب وإلزا 95/2010تحت رقم  29/11/2010

  .عملھ الأصلي مع رفض باقي الطلبات لعدم التأسیس
  

  .إعفاء المدعى علیھ من المصاریف القضائیة
  

بذا صدر القرار ووقع التصریح بھ ف�ي الجلس�ة العلنی�ة المنعق�دة بت�اریخ الث�اني عش�ر م�ن ش�ھر  -
  :لثانیة القسم الثاني المشكلة من السیدات والسـادةجانفي سنة ألفین وإثني عشر من قبل الغرفة ا

  
  
  
  

  وبمساعدة السید بن بوشرور محمد أمین الضبط بحضور السید بوصوف موسى محافظ الدولة 
 

  عـدة جلـول أمحـمد
  غــــانم فــاروق  
 شیبـوب فلاح جلـول  

  الرئیـــــس المقرر
  مستشـــار الدولــة 
  مستشـــار الدولــة 

  
  
 



 

2013  

  )ع ج

  .بطلان الإجراءات –إجراءات تادیبیة

یوما على الأقل، بالبرید الموصى علیھ مع وصل الاستلام، بتاریخ 

مثولھ أمام اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء، المنعقدة في شكل تأدیبي، یجعل الإجراءات التأدیبیة 

.  

حیث أقامت المستأنف علیھا دعوى الحال تطلب إلغاء القرار الصادر عن المدعى علیھا المستأنفة الحالیة 

والذي بموجبھ تم نقلھا من متوسطة طریق الشبلي إلى 

متوسطة قرواو الجدیدة بدعوى أن المقرر تم اتخاذه بناء على مقرر اللجنة المتساویة الأعضاء بتاریخ 

للمثول  22/05/2011ا بتاریخ وحیث یخلص من أوراق الملف أن المدعیة المستأنف علیھا تم استدعائھ

بمقر  31/05/2011أمام اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المنعقدة في شكل تأدیبي والتي تنعقد یوم 

  

  

04/07/2013مؤرخ في  081452ملف رقم 

ع ج(مدیریة التربیة لولایة البلیدة ضد 

  

إجراءات تادیبیة –لجنة متساویة الأعضاء  –وظیف عمومي 

  .168 المادة 03-

یوما على الأقل، بالبرید الموصى علیھ مع وصل الاستلام، بتاریخ  15عدم تبلیغ الموظف قبل 

مثولھ أمام اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء، المنعقدة في شكل تأدیبي، یجعل الإجراءات التأدیبیة 

 .مخالفة للقانون و یؤدي إلى الغاء كل قرار متخذ، بناء علیھا

  لیـھ فـإن مجلـس الدولـةوع -

  

  

.حیث أن الاستئناف وقع في الشكل والأجل القانونیین فیتعین قبولھ شكلا

: 

حیث أقامت المستأنف علیھا دعوى الحال تطلب إلغاء القرار الصادر عن المدعى علیھا المستأنفة الحالیة 

والذي بموجبھ تم نقلھا من متوسطة طریق الشبلي إلى  87907/11تحت رقم  2011

متوسطة قرواو الجدیدة بدعوى أن المقرر تم اتخاذه بناء على مقرر اللجنة المتساویة الأعضاء بتاریخ 

  .والذي صدر بعد مخالفة الإجراءات

وحیث یخلص من أوراق الملف أن المدعیة المستأنف علیھا تم استدعائھ

أمام اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المنعقدة في شكل تأدیبي والتي تنعقد یوم 

وظیف عمومي :الموضوع

  

-06أمر رقم :التشریع

  

عدم تبلیغ الموظف قبل :المبدأ

مثولھ أمام اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء، المنعقدة في شكل تأدیبي، یجعل الإجراءات التأدیبیة 

مخالفة للقانون و یؤدي إلى الغاء كل قرار متخذ، بناء علیھا

  

  :من حیث الشكــل -

حیث أن الاستئناف وقع في الشكل والأجل القانونیین فیتعین قبولھ شكلا

  

:من حیث الموضوع -

حیث أقامت المستأنف علیھا دعوى الحال تطلب إلغاء القرار الصادر عن المدعى علیھا المستأنفة الحالیة 

21/09/2011بتاریخ 

متوسطة قرواو الجدیدة بدعوى أن المقرر تم اتخاذه بناء على مقرر اللجنة المتساویة الأعضاء بتاریخ 

والذي صدر بعد مخالفة الإجراءات 31/05/2011

  

وحیث یخلص من أوراق الملف أن المدعیة المستأنف علیھا تم استدعائھ

أمام اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المنعقدة في شكل تأدیبي والتي تنعقد یوم 

  .مدیریة التربیة



 

المتضمن  15/07/2006الصادر في  06/03من الأمر رقم  2الفقرة  168وحیث أنھ عملا بالمادة 

یوما على الأقل بالبرید  15یة یجب تبلیغ المعني بتاریخ مثولھ قبل القانون الأساسي العام للوظیفة العموم

  .الموصى علیھ مع وصل الاستلام

وحیث أن مخالفة أحكام المادة المذكورة أعلاه یجعل الإجراءات التأدیبیة مخالفة للقانون یترتب على 

  .مخالفتھا إلغاء كل قرار متخذ بناءا علیھا

  .یتعین الاستجابة لھاوحیث أن دعوى المدعیة مبررة ف

  . وحیث أن الحكم المستأنف قدر وقائع القضیة كما یجب فیتعین تأییده

  :من حیث المصاریف القضائیة

  .حیث یتعین إعفاء المستأنفة من المصاریف القضائیة

  

  لھــــذه الأسبـــــــــاب

  

  :علانیـا حضوریا نھائیا: ـ یقـرر مجلـس الدولـة

  .تئنافقبول الاس: ـ في الشكــل

  .تأیید الحكم المستأنف :ـ في الموضوع

  .مع إعفاء المستأنفة من المصاریف القضائیة

بذا صدر القرار ووقع التصریح بھ في الجلسة العلنیة المنعقدة بتاریخ الرابع من شھر جویلیة سنة ألفین  -

  :وثلاثة عشر من قبل الغرفة الثانیة القسم الثاني المشكلة من السیدات والسـادة

  عدة جلـــول أمحـمد

  شیبوب فلاح جلـــول

  غــــانم فـــاروق

  

  الرئیـــــــــس 

  مستشـار الدولة المـقرر

  مستـشار الـدولـــة

  

 السید بن بوشرور محمد أمین الضبطبحضور السید بوصوف موسى محافظ الدولة وبمساعدة  -

 

 



 

2012  

  ضد المدیریة العامة للجمارك

ترك منصب العمل و عدم الالتحاق بھ بعد الإعذار المبلغ قانونا ، یؤدي إلى العزل 

  .ن فیتعین قبولھا شكلا

المقرر الصادر عن المدعى علیھا بتاریخ 

والقضاء بإعادة إدراجھ في منصب عملھ الأصلي كمساعد إداري مع احتفاظھ 

إلى غایة  2006من شھر أوت 

ة الأضرار المادیة والمعنویة 

وحیث یعتمد المدعي في تبریر دعوى الإلغاء على أن الإجراءات التأدیبیة المتخذة ضده لم تكن 

  

  

04/10/2012المؤرخ في  066073القرار رقم 

ضد المدیریة العامة للجمارك) ع . ب ( 

  .مجلس التأدیب  –عزل تلقائي  –ترك منصب العمل 

  .184المادة  :03 -06أمر رقم 

  .136المادة : 59 -85مرسوم رقم 

ترك منصب العمل و عدم الالتحاق بھ بعد الإعذار المبلغ قانونا ، یؤدي إلى العزل 

.  

  .یفقد الموظف حقھ في المثول أمام مجلس التأدیب 

  و علیھ فإن مجلس الدولة

  

  :ل

ن فیتعین قبولھا شكلایأن الدعوى رفعت في الشكل والأجل القانونی

 :الموضوع

المقرر الصادر عن المدعى علیھا بتاریخ  أقام المدعي الحالي دعوى الحال یطلب إلغاء

والقضاء بإعادة إدراجھ في منصب عملھ الأصلي كمساعد إداري مع احتفاظھ 

من شھر أوت  ابتداءبكافة حقوقھ المكتسبة وبإلزامھا بأدائھا لھ مرتباتھ الشھریة 

ة الأضرار المادیة والمعنویة دج تعویضا لھ عن كاف 1000.000,00رجوعھ الفعلي ومبلغ 

وحیث یعتمد المدعي في تبریر دعوى الإلغاء على أن الإجراءات التأدیبیة المتخذة ضده لم تكن 

  .قانونیة ولم تتخذ في وقتھا المحدد قانونا

  

ترك منصب العمل  –موظف 

  

أمر رقم  :التشریع

مرسوم رقم 

  

ترك منصب العمل و عدم الالتحاق بھ بعد الإعذار المبلغ قانونا ، یؤدي إلى العزل : المبدأ 

.التلقائي للموظف 

یفقد الموظف حقھ في المثول أمام مجلس التأدیب 

  

لـالشكـ من حیث -

أن الدعوى رفعت في الشكل والأجل القانونی حیث

الموضوع من حیث -

أقام المدعي الحالي دعوى الحال یطلب إلغاء حیث

والقضاء بإعادة إدراجھ في منصب عملھ الأصلي كمساعد إداري مع احتفاظھ  31/03/2010

بكافة حقوقھ المكتسبة وبإلزامھا بأدائھا لھ مرتباتھ الشھریة 

رجوعھ الفعلي ومبلغ 

  .اللاحقة بھ

وحیث یعتمد المدعي في تبریر دعوى الإلغاء على أن الإجراءات التأدیبیة المتخذة ضده لم تكن 

قانونیة ولم تتخذ في وقتھا المحدد قانونا



 

 16/08/2006لكن حیث یتعین الملاحظة أن المدعي الحالي ترك منصب عملھ وتم إعذاره في 

 13/09/2006ثم تم اتخاذ قرار في  2151تحت رقم  22/08/2006و  1886تحت رقم 

  ).مبررلھ غیر تاریخ أول غیاب (  01/08/2006من  ابتداءبتوقیف راتبھ  2845تحت رقم 

وحیث أن ترك المنصب وعدم الالتحاق إلیھ رغم الإعذار المبلغ للموظف قانونا لا یستوجب 

بل یستوجب العزل التلقائي ، لكن مع ذلك فإن المدعي  إحالة ھذا الأخیر على المجلس التأدیبي

والتي قررت  27/11/2007علیھا أحالت ملفھ على اللجنة الوطنیة المتساویة الأعضاء بتاریخ 

  .عزلھ

  .  ین رفض دعوى المدعي لعدم التأسیسعوحیث أن قرار العزل اتخذ طبقا للقانون فیت

  :المصاریف القضائیة في - 
  .المصاریف القضائیة دعيتحمیل المیتعین  حیث

  

  لھــــذه الأسبـــــــــاب

  

  :نھائیا حضوریا اـنیعلا: مجلـس الدولـة ـررقیـ 

  .قبول الدعوى: ـ في الشكــل

  .رفض الدعوى لعدم التأسیس: ـ في الموضوع

  .مع تحمیل المدعي المصاریف القضائیة

  

م�ن ش�ھر  عش�ر الثال�ث قرار ووقع التصریح بھ في الجلس�ة العلنی�ة المنعق�دة بت�اریخبذا صدر ال -

  :دةاالسـالسیدات والمشكلة من  ثانيالقسم ال الثانیةمن قبل الغرفة  وإحدى عشرسنة ألفین  أكتوبر

  

  محمدأعدة جلول 
  شیبوب فلاح جلول

  روقانم فغ

  الرئیس 
  مستشار الدولة المقرر

  مستشار الدولة
  

  

  الضبط  ةأمین نوي فاطمة ة السیدالدولة وبمساعدة  محافظ بوصوف موسى السید بحضور -

  

  



06/2004  

  ضد مدیر الضرائب لولایة قسنطینة و من معھ

الإدارة غیر مسؤولة  –التعویض 

  المطالبة بالتعویض غیر مؤسس لكون الإدارة غیر مسؤولة عن المتابعة الجزائیة 

متابعة جزائیة في إطار خارج 

بموجب رسالة مضمنة  2001
وعلیھ یتعین قبولھ  10/2001

حیث أن المدعي المستأنف یتمسك بطلبھ الأصلي وھو الحكم على المستأنف 
إلى  21/09/1996عمل بموجب مقرر 

  .بصفتھ قابض البرید

أموال عمومیة رفقة  اختلاسلكن حیث تثبت من الملف أن المدعي كان محل متابعة من أجل 

  .23/05/2000لأخیر من البراءة بموجب قرار نھائي بتاریخ 

  .لأجل إعادتھ إلى منصب عملھ

وفقا للمادة  02/09/2000وفعلا فإن المدعي المستأنف تم تنصیبھ في عملھ الأصلي یوم 
الإداریة والمالیة وسویت وضعیتھ 

وحیث أن المطالبة بالتعویض غیر مؤسس لكون الإدارة غیر مسؤولة عن تحریك الدعوى 
الجزائیة ضد المدعي ولا یمكن إذا المطالبة  برواتبھ طیلة المدة التي كان محل متابعة جزائیة 

  
15/06مؤرخ في  010847قرار رقم 

ضد مدیر الضرائب لولایة قسنطینة و من معھ) ع .خ( 

التعویض  –الأجور  –براءة  –متابعة جزائیة  –موظف 

المطالبة بالتعویض غیر مؤسس لكون الإدارة غیر مسؤولة عن المتابعة الجزائیة 

متابعة جزائیة في إطار خارج  لواتبھ عن المدة التي كان فیھا محلا یمكن للموظف المطالبة بر

   .مسؤولیة الإدارة 

  و عــلیــھ

09/10/2001بلغ إلى الطاعن في  الاستئنافحیث أن 
30/10سجل في  والاستئناف 58920مع العلم بالوصول رقم 

حیث أن المدعي المستأنف یتمسك بطلبھ الأصلي وھو الحكم على المستأنف : 
عمل بموجب مقرر شھرا بعد توقیفھ عن ال 47علیھ بدفعھ لھ أجوره لمدة 

بصفتھ قابض البرید 02/09/2000غایة إدراجھ إلى منصب عملھ في 

لكن حیث تثبت من الملف أن المدعي كان محل متابعة من أجل 
  .موظفین آخرین وبأمر من النیابة العامة لمجلس قضاء قسنطینة

لأخیر من البراءة بموجب قرار نھائي بتاریخ في ا استفادوحیث أن المدعي قد 

لأجل إعادتھ إلى منصب عملھ الضرائببمدیریة  اتصلوحیث أن المدعي قد 

وفعلا فإن المدعي المستأنف تم تنصیبھ في عملھ الأصلي یوم 
وسویت وضعیتھ  23/03/1985المؤرخ في  59/85من المرسوم 

  .بعد صدور القرار الجزائي النھائي

وحیث أن المطالبة بالتعویض غیر مؤسس لكون الإدارة غیر مسؤولة عن تحریك الدعوى 
الجزائیة ضد المدعي ولا یمكن إذا المطالبة  برواتبھ طیلة المدة التي كان محل متابعة جزائیة 

  .وفي إطار خارج عن مسؤولیة الإدارة
  .تعین تأیید القرار المستأنف

 

  
  

موظف : الموضوع 

  .عن المتابعة 

المطالبة بالتعویض غیر مؤسس لكون الإدارة غیر مسؤولة عن المتابعة الجزائیة : المبدأ 

لا یمكن للموظف المطالبة بر

مسؤولیة الإدارة 

  
  

  
حیث أن :  فـي الشكــل

مع العلم بالوصول رقم 
  .شكلا

  
: فـي الموضوع

علیھ بدفعھ لھ أجوره لمدة 
غایة إدراجھ إلى منصب عملھ في 

  
لكن حیث تثبت من الملف أن المدعي كان محل متابعة من أجل 

موظفین آخرین وبأمر من النیابة العامة لمجلس قضاء قسنطینة
  

وحیث أن المدعي قد 
  

وحیث أن المدعي قد 
  

وفعلا فإن المدعي المستأنف تم تنصیبھ في عملھ الأصلي یوم 
من المرسوم  131/2

بعد صدور القرار الجزائي النھائي
  

وحیث أن المطالبة بالتعویض غیر مؤسس لكون الإدارة غیر مسؤولة عن تحریك الدعوى 
الجزائیة ضد المدعي ولا یمكن إذا المطالبة  برواتبھ طیلة المدة التي كان محل متابعة جزائیة 

وفي إطار خارج عن مسؤولیة الإدارة
تعین تأیید القرار المستأنفوعلیھ ی

  
  
  



 

  
  لھـــذه الأسبــاب

  
  

  :نیا ،حضوریا ونھائیالع: یقضي مجلس الدولة

  .الاستئنافقبول : فـي الشكل

تأیید القرار المستأنف الصادر عن الغرفة الإداریة لمجلس قضاء قسنطینة  :الموضوع فـي

  .23/06/2001بتاریــخ 

  .والمصاریف القضائیة على المستأنف

  

  

  

بـذا   صدر  القرار و وقع  التصریح بھ  في  الجلسة  العلنیة  المنعقدة  بتـاریخ الخامس عشر 
من شھر جوان من سنـة ألفین و أربعة من قبل مجلس الدولـة الغـرفة الثانیة  القسم الثاني المشكلة 

  :من السیدة  و  السادة 
  

  الرئیـــــــس       محــدادي مبـروك       
  رئیس  قســم المقرر      عبد المالك عبد النور                             
  رئیسة  قســــم          بوعـروج فریــدة                                   
  مستشار الدولــــة                        عـدة  جلول أمحمد                                 

  
  *الصوف موسى مساعد محافظ الدولة و بمساعد الآنسة نوري نسیبة أمینة الضبطوب دبحضور السی
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  .بطلان الإجراءات –إجراءات تادیبیة

یوما على الأقل، بالبرید الموصى علیھ مع وصل الاستلام، بتاریخ 

مثولھ أمام اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء، المنعقدة في شكل تأدیبي، یجعل الإجراءات التأدیبیة 

.  

حیث أقامت المستأنف علیھا دعوى الحال تطلب إلغاء القرار الصادر عن المدعى علیھا المستأنفة الحالیة 

والذي بموجبھ تم نقلھا من متوسطة طریق الشبلي إلى 

متوسطة قرواو الجدیدة بدعوى أن المقرر تم اتخاذه بناء على مقرر اللجنة المتساویة الأعضاء بتاریخ 

للمثول  22/05/2011ا بتاریخ وحیث یخلص من أوراق الملف أن المدعیة المستأنف علیھا تم استدعائھ

بمقر  31/05/2011أمام اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المنعقدة في شكل تأدیبي والتي تنعقد یوم 

  

  

04/07/2013مؤرخ في  081452ملف رقم 

ع ج(مدیریة التربیة لولایة البلیدة ضد 

  

إجراءات تادیبیة –لجنة متساویة الأعضاء  –وظیف عمومي 

  .168 المادة 03-

یوما على الأقل، بالبرید الموصى علیھ مع وصل الاستلام، بتاریخ  15عدم تبلیغ الموظف قبل 

مثولھ أمام اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء، المنعقدة في شكل تأدیبي، یجعل الإجراءات التأدیبیة 

 .مخالفة للقانون و یؤدي إلى الغاء كل قرار متخذ، بناء علیھا

  لیـھ فـإن مجلـس الدولـةوع -

  

  

.حیث أن الاستئناف وقع في الشكل والأجل القانونیین فیتعین قبولھ شكلا

: 

حیث أقامت المستأنف علیھا دعوى الحال تطلب إلغاء القرار الصادر عن المدعى علیھا المستأنفة الحالیة 

والذي بموجبھ تم نقلھا من متوسطة طریق الشبلي إلى  87907/11تحت رقم  2011

متوسطة قرواو الجدیدة بدعوى أن المقرر تم اتخاذه بناء على مقرر اللجنة المتساویة الأعضاء بتاریخ 

  .والذي صدر بعد مخالفة الإجراءات

وحیث یخلص من أوراق الملف أن المدعیة المستأنف علیھا تم استدعائھ

أمام اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المنعقدة في شكل تأدیبي والتي تنعقد یوم 

وظیف عمومي :الموضوع

  

-06أمر رقم :التشریع

  

عدم تبلیغ الموظف قبل :المبدأ

مثولھ أمام اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء، المنعقدة في شكل تأدیبي، یجعل الإجراءات التأدیبیة 

مخالفة للقانون و یؤدي إلى الغاء كل قرار متخذ، بناء علیھا

  

  :من حیث الشكــل -

حیث أن الاستئناف وقع في الشكل والأجل القانونیین فیتعین قبولھ شكلا

  

:من حیث الموضوع -

حیث أقامت المستأنف علیھا دعوى الحال تطلب إلغاء القرار الصادر عن المدعى علیھا المستأنفة الحالیة 

21/09/2011بتاریخ 

متوسطة قرواو الجدیدة بدعوى أن المقرر تم اتخاذه بناء على مقرر اللجنة المتساویة الأعضاء بتاریخ 

والذي صدر بعد مخالفة الإجراءات 31/05/2011

  

وحیث یخلص من أوراق الملف أن المدعیة المستأنف علیھا تم استدعائھ

أمام اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المنعقدة في شكل تأدیبي والتي تنعقد یوم 

  .مدیریة التربیة



 

المتضمن  15/07/2006الصادر في  06/03من الأمر رقم  2الفقرة  168وحیث أنھ عملا بالمادة 

یوما على الأقل بالبرید  15یة یجب تبلیغ المعني بتاریخ مثولھ قبل القانون الأساسي العام للوظیفة العموم

  .الموصى علیھ مع وصل الاستلام

وحیث أن مخالفة أحكام المادة المذكورة أعلاه یجعل الإجراءات التأدیبیة مخالفة للقانون یترتب على 

  .مخالفتھا إلغاء كل قرار متخذ بناءا علیھا

  .یتعین الاستجابة لھاوحیث أن دعوى المدعیة مبررة ف

  . وحیث أن الحكم المستأنف قدر وقائع القضیة كما یجب فیتعین تأییده

  :من حیث المصاریف القضائیة

  .حیث یتعین إعفاء المستأنفة من المصاریف القضائیة

  

  لھــــذه الأسبـــــــــاب

  

  :علانیـا حضوریا نھائیا: ـ یقـرر مجلـس الدولـة

  .تئنافقبول الاس: ـ في الشكــل

  .تأیید الحكم المستأنف :ـ في الموضوع

  .مع إعفاء المستأنفة من المصاریف القضائیة

بذا صدر القرار ووقع التصریح بھ في الجلسة العلنیة المنعقدة بتاریخ الرابع من شھر جویلیة سنة ألفین  -

  :وثلاثة عشر من قبل الغرفة الثانیة القسم الثاني المشكلة من السیدات والسـادة

  عدة جلـــول أمحـمد

  شیبوب فلاح جلـــول

  غــــانم فـــاروق

  

  الرئیـــــــــس 

  مستشـار الدولة المـقرر

  مستـشار الـدولـــة

  

 السید بن بوشرور محمد أمین الضبطبحضور السید بوصوف موسى محافظ الدولة وبمساعدة  -

 

 



2013  

  )س 

  .عقوبة من الدرجة الثالثة

یسترجع الموظف الموقوف ، محل النقل ، كامل حقوقھ و الجزء المخصوم من راتبھ ، مادمت 

  وعلیـھ فـإن مجلـس الدولـة

  .حیث أن الاستئناف الأصلي وقع في الشكل والأجل القانونیین فیتعین قبولھ شكلا

م المدعى علیھا بتمكینھا من راتبھا 

بقدر )  03/01/2010إلى غایة 

  .دج كتعویض 50.000,00عن منحة المردودیة ومبلغ 

ھا تحفظیا تم توقیف 19/03/1993

بسبب الاعتداء الجسدي على زمیلتھا في العمل 

نقلھا إلى مؤسسة أخرى وتم  2009

بنقلھا من متوسطة المجاھد بورزق عبد 

  .03/01/2010مجید المسیلة إلى ثانویة جابر بن حیان المسیلة وتم تنصیبھا بتاریخ 

 15/07/2006المؤرخ في  03

إذا اتخذت في حق الموظف الموقوف 

  ".یسترجع كامل حقوقھ والجزء الذي خصم من راتبھ 

  

04/07/2013مؤرخ في  082239قرار رقم 

. ق( مدیریة التربیة لولایة المسیلة ضد 

  

عقوبة من الدرجة الثالثة –نقل موظف  –توقیف موظف  –وظیف عمومي 

  . 173المادة :  03-06أمر رقم 

  عقوبة النقل ، عقوبة من الدرجة الثالثة ،

یسترجع الموظف الموقوف ، محل النقل ، كامل حقوقھ و الجزء المخصوم من راتبھ ، مادمت 

  .رجة الرابعة دأقل من عقوبة ال قھالعقوبة المتخذة في ح

وعلیـھ فـإن مجلـس الدولـة

  :من حیث الشكــل
  :عن الاستئناف الأصلي

حیث أن الاستئناف الأصلي وقع في الشكل والأجل القانونیین فیتعین قبولھ شكلا

  :عن الاستئناف الفرعي

  .حیث أن الاستئناف الفرعي وقع طبقا للقانون فیتعین قبولھ شكلا

 :من حیث الموضوع

م المدعى علیھا بتمكینھا من راتبھا حیث أقامت المدعیة المستأنفة الفرعیة دعوى الحال تطلب إلزا

إلى غایة  17/10/2009مدة توقیفھا من ( یوم  17

عن منحة المردودیة ومبلغ  12.823,24دج ومبلغ 

19وحیث یخلص من أوراق الملف أن المدعیة مساعدة تربویة منذ 

بسبب الاعتداء الجسدي على زمیلتھا في العمل  13/10/2009من  ابتداء 2009

08/12/2009وتم إحالتھا على المجلس التأدیبي الذي قرر بتاریخ 

بنقلھا من متوسطة المجاھد بورزق عبد  16/12/2009بتاریخ  700/2009اتخاذ المقرر رقم 

مجید المسیلة إلى ثانویة جابر بن حیان المسیلة وتم تنصیبھا بتاریخ 

06/03الفقرة الثانیة من الأمر رقم  173وحیث أنھ عملا بالمادة 

إذا اتخذت في حق الموظف الموقوف " المتضمن القانون العام الأساسي للوظیفة العمومیة فإنھ 

یسترجع كامل حقوقھ والجزء الذي خصم من راتبھ ... قوبات الدرجة الرابعة 

 

وظیف عمومي  :الموضوع 

أمر رقم  :التشریع 

عقوبة النقل ، عقوبة من الدرجة الثالثة ، :المبدأ 

یسترجع الموظف الموقوف ، محل النقل ، كامل حقوقھ و الجزء المخصوم من راتبھ ، مادمت 

العقوبة المتخذة في ح

  

من حیث الشكــل -
عن الاستئناف الأصلي -1

حیث أن الاستئناف الأصلي وقع في الشكل والأجل القانونیین فیتعین قبولھ شكلا

عن الاستئناف الفرعي -2

حیث أن الاستئناف الفرعي وقع طبقا للقانون فیتعین قبولھ شكلا

من حیث الموضوع -

حیث أقامت المدعیة المستأنفة الفرعیة دعوى الحال تطلب إلزا

17لمدة شھرین و 

دج ومبلغ  82.282,48

وحیث یخلص من أوراق الملف أن المدعیة مساعدة تربویة منذ 

17/10/2009بتاریخ 

وتم إحالتھا على المجلس التأدیبي الذي قرر بتاریخ 

اتخاذ المقرر رقم 

مجید المسیلة إلى ثانویة جابر بن حیان المسیلة وتم تنصیبھا بتاریخ ال

وحیث أنھ عملا بالمادة 

المتضمن القانون العام الأساسي للوظیفة العمومیة فإنھ 

قوبات الدرجة الرابعة عقوبة أقل من ع



 

وحیث أن المدعیة المستأنف علیھا حالیا سلطت علیھا عقوبة النقل وصدر مقرر في 

تم بموجبھ نقلھا من متوسطة المجاھد بورزق عبد المجید  700/2009تحت رقم  16/12/2009

  .من تاریخ إمضاء محضر التنصیب ابتداءلمسیلة المسیلة إلى ثانویة جابر بن حیان ا

من نفس الأمر فیتعین إلزام  163وحیث أن عقوبة النقل ھي عقوبة من الدرجة الثالثة عملا بالمادة 

یوما والتي تقدر على  17المدعى علیھا المستأنفة الحالیة بإرجاع رواتب المدعیة لمدة شھرین و 

  .دج  70.473,76بعد العمل والحساب مبلغ دج أي  27457,31أساس راتب شھري قدره 

وحیث أن طلب التعویض عن منحة المردودیة غیر مبرر لأن المردودیة تدفع حسب النقطة 

  .المتحصل علیھا من قبل الإدارة في حین أن المدعیة كانت موضوع متابعة تأدیبیة حینھا

  .وحیث أن طلب التعویض غیر مبرر یتعین رفضھ

نف أصاب فیما قضى بھ مبدئیا فیتعین تأییده مبدئیا وتعدیلھ برفع المبلغ وحیث أن الحكم المستأ

  .دج 70.473,76المحكوم بھ إلى 

  :من حیث المصاریف القضائیة -
  .حیث یتعین إعفاء المستأنفة من المصاریف القضائیة

  لھـذه الأسبــابف

  :علانیـا حضوریا نھائیا: ـ یقـرر مجلـس الدولـة

  .الاستئنافین الأصلي والفرعيقبول : ـ في الشكــل

تأیید الحكم المستأنف مبدئیا وتعدیلا لھ رفع المبلغ المحكوم بھ إلى     : ـ في الموضوع

  ) سبعون ألف وأربعمائة وثلاثة وسبعون دینارا وستة وسبعون سنتیما( دج  70.473,76

  .مع إعفاء المستأنفة من المصاریف القضائیة

یح بھ في الجلسة العلنیة المنعقدة بتاریخ الرابع من شھر جویلیة سنة بذا صدر القرار ووقع التصر -

  :ألفین وثلاثة عشر من قبل الغرفة الثانیة القسم الثاني المشكلة من السیدات والسـادة

  

-             

 السید بن بوشرور محمد أمین الضبطبحضور السید بوصوف موسى محافظ الدولة وبمساعدة 

  عدة جلـــول أمحـمد

  شیبوب فلاح جلـــول 

  غــــانم فـــاروق 

  

  الرئیـــــــــس 

  مستشـار الدولة المـقرر

  دولـــةمستـشار الـ
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